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امنا 
» 
قانون الصحافت العمانين 
الفصل الاول 


طريقة النشر 





المادةٌ الاولى! كل جريدة او رسالة بزمية او موقتة يجب ان 


ْ كون لها مدير كول 


ااذه العائلة ”كل لطن بألغ دن اللسة ومين وغير 
ساقط من اللقوق المدنية وغير محكوم عليه بالتزوير والالختلاس 
اذ بلي لاخر يذل عل شد الالخلاق أو يودي الى الاخلال 
بااراحة در ان يكون المدير المسثول لابة جريدة او رسالة يومية ٠.‏ 
او هوث:ة بشرط ان تكون تصرفاته موافقة لاحككام هذا القانون 
ويشترط عايه ايض ان يكون له الام بالاخة التي ينشر فيها جر يدته 
او رسالته الموقتة الى درحة انه جسن الكتابة فيها 
لد لك ل ب ل ل ين او شال درق 
تين عليه أن قدم استدعاء بامضائه وامضًا* المدير المسئول الى 
نظارة الداخلية اذا كان في الاستائة والى الوالي ام المتصرف اذا 
كان في الخارج محتويا عل البيانات الاتية ٠‏ 


»* 0٠ 
انم الجريدة ا والرسالة‎ ( ١ ) 
(؟) اسم المكان الذي ستنشر فيه‎ 
زم ( المواد الى سبحث فيه‎ 
اوقات تشرها‎ )+( 


ة) ات الستدى وصفته وسئه ومحل اؤامته وتاسته 





)50 اسم المدير الممسثول وصدته وسنه ومحلاقامته وتابعيته 

(07) اللغة الي ستنشر فها 
وسطى للمستدعي وصلا باستدعائه ولدى احراء التحقيقات 
اللازمة ا نظارة د فِ الاستانة او الضابطة المحلة في 
الخارج ل اليه الرخصة وهذه المعاملات |التحقيقية يجب ان 
تنتهي في مدة واد وعشرين دوم على الاكثر ذاذا 0( قت 
التحقيقات في المدة المذكورة ول ببين للمدعي كتابة اسراب 
المانمة المذكوررة في هذا القاؤن ففللمستدى اذ ذاك اأق ينشر 
جر يدنه او رسالته 

المادة الراعة كل حريدة او رسالة تنشر بدون الرخصة 
المينة على التدقيقات والمعامللات المركورة في المادة الساشة او < 
بدون اثرات الاستحقاق ما بواسطة المحامت م على اثر تبليغ 
الانساب المائعة او قبل مرور واحد وعشرين ب على تاريخ 
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9ه »# 1 
الامتدعاء تعطل لاحال.وي و خذفي المحكمة من مس ليرات الي مسين 
ليرة جزا> تقد واذا تكرر العمل يم بعشر ليرات الى مئة ليرة حزا» 
تقديًا او بار بعة وعشرين ساعة الىمشور حيس واذا كانت مدرجات - 
تلك الجر بدة ام الرسالة مَسَلزم !اعقاب قانوا فحكم به على حدة 

المادة الامسة ة كل جريدة او رسالة يومية ل خائرة 
على الرخصة اارسمية تعتبر ملحكًا للشخص المعطاة اليه الرخصة 
ويجوز قليكها لاخر وعئد موت صاحبها تتفل وجب احجكام ' 
الفرائض المرعة في الاملاك المطاقة ورد ذثرها حت مسئولة 
مديرها المسئول . ولاجل تخويل الرخطة الى شخص رق 
مغاملة التحو بل وتمظن رخطة على حدة 

الماذة السادسة لايجوز لشخصض اخر استعال اسم جريدة 
ام رسالة سوا كان استعاله لذاك الاسم عبدا او بتبدله في شكل 
يدعو الى الالتياس ٠.‏ ومع هذا فبجوز استعال اسم ابة جر يدة ام 
رسالة مغى عل توقيف نشرها مس عشرة سئة 

المادة السابعة .اذا استعق المددير المسئول ام تؤفي ام سقط 
من الادارة المممثولة محكوما عليهؤيجب على الشخص الذي يقوم 
مقامه ان دم استدعاء وان يجري الشروط المصرحة في المادة 
الثااعة فاذا نشرت اللر بدة بدون اجراء هذه الشروط تعتبر بلا 


١ه‏ 
رخصدة ة وتعامل 2 ضى احكام اللادة الرابعة وستوق عن الشيخ 
المنتشرة اللزاء النقدي المدرر في المادة المل كورة ٠‏ 


ا ا 


الاحكام اطزانية 





اللمادة الثامئة يجت ادسال لسختين مسن كل ك2 من 
ابر يدة ام الرسالة اليومية ام المجلة عدلى اثر مها ممضبتين مسن 
مديزها المسثول الى اكبر مأمور من مأموري الداخلية في المحل 
عد ره 00 المترل عا هده الصورة وحذ عنه ليرة عهانية 
حزا> قد 

المادة التاسعة كل عدد ينشر من ا بدة ولايكون في 
ذيله ام في رأسه اسم مديره المسثول توخذ ليرة عنه جزاء نقد ٠‏ 
وصدور الاعيداد عل هذه الصورة بلا اسم لا شجى مدر ها 
اسوك من المسئولة القانونية المسدية عن مدر حاتاء . 

المادة الءاشرة: جوز لباعة .وموزعن الجرائد وسار الاوراق 
المكتو به ام المطبوءة ان ينادوا في الاسواق والاماكن العامة بام 


*09 

نلك المنشورات وام محزر يها وسعرها فقط نصوت عال ٠‏ اما 
اعلان محتوياته! او استعمال اءماء وعناو ين مخالدقة للاداب 
ااعمومية ٠‏ او محاولة الترغيب فيها باضوات تخل ,ناموس شخص, 
ام هئة ام تكس اعتيارها او عن الإطلاق وجب الحان فذلك 
ممنوع ومن خالفه يجمحكم عليه مجزاء نقدي من ايرة. الى مس 

ليرات او بالميس من اد بع وعشرين ساعة الى شور 
المادة الحادية عشرة أن المجازاة القانونية التاتجة عن 
مدرجات الجرائد والرسائل اليومية والمجلات تقع اولاً:عل المدير 
المسدئول ام مثله ثاننا: : على صاحب المقالة المنشور امضباوؤه في ذيلها 
لد :على الطباع رابا : عل البائع والموزع ٠‏ على انه لا تقام دعوى 
. على الاصغر من هولا: الاشخاص المختلئي الدرجات الآ اذا ل يكن 
في الامكان اقامة الدعوى على الاكير مئه ويعامل المدير الول 
ام مثله كشريك في الذئب مع صاحب المالة ويتير ضاعب 
الجر يدة. ام الرسالة مسئولةً عن الاضرار والحسائر التي يحكم ما _ 
المادة الثانية عشرة اذا اعتبر شخص اله تضرر ماديا وادما 
من منشورات حر يدة او رسالة يوم ة در ان يم دغوى في 
الحكة على الاشخاص المسئولين عوجب المادة. الللادية عشرة 
طالما العطل والضرر ولا يحبر في ذلك على اخطار المدعئ عليه 


*» ١# 
وعد المحاكة يحكم له بالتعويضات النقدية المتناسبة مع الضرر‎ 
هذا عدا عن الس‎ ٠ المادي والادني الذي يكون قد أق به‎ 
والمراء التقدي المعين في هذا القانون والذي يحكم به على حدة‎ 
وعدا ذلك فنشر اعلام المحكمة في :اول عدد ؤاذا أزم ل ثأفي عدد‎ 





ا مدن ثلك الجريدة ا والرسالة واذا 1 تلشره تَثرم بدفع 
سين ليرة وقد بيك لقره يلين بده أخرعة ام أكثر وادى 
ثثقة طبعه من اليحكوم عليه . 

الماذة الثالئة عشرة للخرائد والرسائل والمجلات اق ينذر 
صور سدائر انواع المحا جات . على انه لايجحوز في ابة حالةكانت 
نشر مذاكرات هيعة 0 اجتمعت في:صورة خئية ضمن دابرة 
اصول ونظام المحاكم ومتى شرت مور الحاحكزات وجب ايض 
نشر الاحكام ااتى تعقبها ومن خالف تفن هذه المادة يوخ منه 
من عشر ليرات الى خخسين ليرة جزاء قدي 

لماذة الرابعة عشرة' لأمحاكم الاق مع نشر التفصيلات 
التى تعتبر مخلة بالاذاب في المحامات العلنية فالذين ينشرون هذه 
المواة الممنوءة يح علهم بتأدية ليزتين الى عششر ليرات جزاة تقد 
او بالميس من اسبوع الى شهر 

المادة الخامسة عشرة اذا وقمت #رنفات مقصودة عند 


: 8ه م 
نر مباحئات ومذاكرات وتقارير مجلس المبعوثان نادي الى 
1ك 
الى سين ليرة جزاء نقديا او بالحمسن من شور الى ثلائة اشهر او 
بالاثيين مما بنسبة اهمية درجة التخر يات الواقمة وذلك بناء على 
. مذ كرة تنظمها رثاسة المبعونان وتقدم الى المحكمة_بؤاسطة نظادة 
العدلية ْ 
المادة السادسة عشرة ممنوع نشر قوائين ونظاءات الدولة 
الثمائية قبل'اعلام! رسميا فن خالف ذلك يحي غليه بليزتين الى 
عدر ليرات 'حجزاء تقدنا واذا اقنذى الام تايمك وتطاذر الاؤراق 
الى يكون قد نشرها 

المادة السابعة عشرة اذا وقمت منشورات منشأنها ييف 
وتحقير احدالاذيان او المذاهس والعناصر الممروفة في المالك المانة 
#المسول فها كوجت المادة الخادية عشرة استحن من كه 
وشم مجزاء تقدي من عشترين الى مئة ليرة. او يتعرطن فقط الى 
واحد من هذين الدزاين 

لمادة الثامنة عشرة عند وقوع منشمورات تمرك رأسا على 
الجنايات المذكورة في الفضل الك اي من قانون الحجزاء فالشخص 
المستول فيها مموجب المافة المادية عشرة يجازى كيرتكب الجناية 





49 
ولكداذا " بظبر لاتحريكا ت المذكورة توع من الاثر اال فبدازئ 
أذ ذاك بالني المويد 








امادة التاسعة عقيرة._. كل شخص بنذ من آخر هالا ا تيع 
مئه او يجحاول الانتذاع منه بواسطاة التهديد بافشاء امن يخْل ناموسه 
أو ير اعتاره نواسطة المطبوعات او مزهو اليه شما من ذلك 
يجازى بالموس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سئوات ويدفع عشن 
ليرات الى ممة ليرة حزاء نقدثا 

المادة العشرون كل من بنشر او بنقل حوادث لا 00 ليا 
: مصظئعة او محرفة ام اورافًا مستدة الى شخص, ولادخة في 

سثادها وكان ذلك النشر وا لتقل مخلا بالراحة !! لغامة او ناا عن 

ل يس من متاك إلى سقان وداه شين ليرت الى 
مده ليرة خزاء نقد او حكم عليه بواحد قط من هذين الحزائين 

المادة المادية والعشرون. ٠‏ اذا 'نشرت مقالات وتصاوير 
مخالفة للاداب العمومية وشخلة فيالاخلاق فِي وخ ل .من الشخصس 
المسئول عنها بموجب المادة اللادية عشرة من ليرتين الى عن 
ليرات عثانية جزاء نقدنا 

المادة .الثائية والعشرون . اذا نشرت: حر يدة ام رسالة ام 


مدلة مقالة ضد شخص د شدن ذاك الشخص ان يكتبت رد عليها 


5» 
بشرطان لاتتجاوز ضعف اقالة المنشورةضده وهذا مع تكذب 
المحكوءة لما قد تراه من النشر المخالف احقيقة يجب ان بنشر 
في ننس عواميد العدد الآول الذي بضدر من تلك الجر بدة بعد 





اربع وعشرين ساعة من تار يخ نشر تلك المقالة وفي عكس ذلك 
تخد خمس ليرات الى خمسين ليرة جزاء نقد : 

المادة الثالئة والعشرون ان تكرر الح عاتم المحررة في الواه 
الساقة بلاقي جزاء مشددًا 

اللادة الرابمة والمشرون .ان الجريدة. ام الرسالة التي تنشر 
ما يحرك على الجزاتم المحررة في المادة الثامنةعشرة يحوز الحكومة 
تعطيلهأ الى نهاية المحاكمة في "الدعوى التي تكون قد أقيمت عليه 

وذلك من اجل المحافظة عن الامن العام على انه اذا يرئت ساحة: 

المدير المسمول في المحاكة فبدق له اذ ذاك ان يطلب تمو يطن] عن 
العطل والضرر 

الملدة الخامسة والعشرون0 ان الاححكام الجزائية 1 
المدرجة في هذا القاؤن بق حراتم المطبوعات تشمل الجر 
والرسائل اليومية والمجلات. والصور التى تنشر فيها م 0 
في المحلات العمومية والاجتاءات من الاوراق المكتوبة والمطبوعنة 
وايضنا ما بعآق عل الميطان وما ينش من الاعلانات 


»4 
الفصل الثالث 


في الذم والقدح 








المادة السادسة والعشرون سبر( ذم كل م مزق الى 
شخص ام الى هيئة من الاشخاص مع بيان السبب مسن الامود 
الداعية الى الاخلال بناموسه امك اغتباره ويتبر (قدحًا) ما 
بمزى اليه مسن هذا القبيل بلاسبب ٠‏ اما الاتقاد ضمن درراة 
داب المناظرة فلا إشكل جرم في اي وقت كان 

المادة الساعة والشرون اذا نرت مقالات او الفاظ او 
تعبيرات متضدنة القدح ام الذم بالحضرة السلظانية فالشخضص 
الممنثول عنها موب المادة اللادية عشرة سجن مان ثلاثة اشهر 
الى ثلاث سئوات 

لمادة الثامنة والمشرون اذا وقع ذم ام قدح بملوك الدول 
المتحانة اوبرواشاء <حكوماتها ؤزاؤه السحنمن شهر الى منة 

الماذة التاسعة والمشرؤن اذا وقع ذم بالعائلة السلطانية او 
خلس الاعيان والمب_وثان او بالمحا 0 وسار الدوائ والميغات 
اأرسمية او بالجيش الثاني أو إسفراء وقناضل الدول المتحابة 
المقمين في المالك الثائية «فاللشخهن المسستول عن ذلك مقتضى 


: م » 

احكام المادة المادية عثيرة سجن من شهر الى سئة و يوأخذ مضه 
ابا من عشرليرات الى مئة ليرة اوازى بواحد فقطمن الجزائين 

اما عند وقوع القدح فسجن صاحبه من اسبوع الى ستة 
اشهر وشم ايض مخمس ليرا تالى سين ليرة جزاء تقديا اويجري 
عليه واحدمن هِذين الكمين واذا اوجيت المقالة المتضمنة الذم ام 
القدح رن ام جسارة للمدعي فتستوفى له التو يضات على 
حدة 

المادة الثلاثون اذا وقع ذم بشخص من افراد الاهالي 
فالشخص المسئول عن الذم بموجبالمادة الطادرة عشرة سجن من 
اسبوع الى ستة اشهر و يغرم ايضًا مخمسة ليرات الى سين ليرة 
جزاء نقد او يج عليه بواحد من الجزائين واذا وقع قدح فبحبس 
صاحبه من اسبوع الى ثلاثة اشهر ويؤخذ منه من ثلاث ليرات 
الي ار بمين ليرة جزاء نقددًا او يجرى يجزاء واحد من الاثنين واذا 
تسبب عن المقالة المتضمنة الذم ام القدج ضرر وخسارة للمدعي 
فيعوض عليه على حدة ٠‏ 

المادة الواحدة والثلإثون لدى وقوع الذم ام القدج 
الشخصى بوزراء الدولة او الاممان او المبموئين او باق مأموري 
الطارية فتحري اذ ذاك احم المادة الثلاثين اما اذا كان الم 


8م 
والقدح حَائدَا الى الاوز المتعلقة 'بواجبات مأمورياتهم فيعمل في 
هذا الباب بموجى الماذة:التاسعة والعشرين على انه اذا دم ببوالا* 
بصفة كونهم مدراء شركات مالية وتجارية او بصفة مستخدمينفها 
وكان الذم منحصرًا بافءالحم المائذة الى واجبات مأموزيائهم هذه . 
وميئباً على سبب وثبتت عليهم تلك الافغال لدئ المحاكة فلا 
يقرت ل المنشنورات الواقعة جزاه قط ولكن اذا 'ذمت شخصياتهم 
في اثناء ذم اعمالهم المتعاقة بواجبات مأمور ياتهم ا وقدح بم 
فنجرى اذ ذاك «لى:الشخص الشثول ازا ا الرنف للذم والقدح 
الشخدى يتامة ٠‏ 5 


الفضل الرابع 
مواد متفرقة 
المادة الثاية والثلانون أنالدذعاوي المتعلة بجراتمالمطبوعات 
تنقام بي المماصكم العمومية. اما - الحرَاتئم المدوه عنا في 
مواد ١١7‏ 18 و١5‏ و50 قيتاط راسا بالمدعي العمومي والجراتم 
الناتجة عن لدم وااقدح تنكام الدول المتحا بةومأموريها السياسيين 
تلاحق ناء عل مراحجءة السذراء لنطارة الارجية هن قبل المدعين 


ْ 0 
العموميين ايضًا وكذلك الذم والقدح بمجلني الاعيان واللمبءوثين 
ودؤائر ا لمكومة امات اأرسّمية والجيش الثاني بتعقيه المدعون 
العموميون بناء على المذ», رة التي ب بكتها الرؤساء والقواد الىنظارة 

العدلية اما دغاوى الذم والقدح الاخرىالمدرجة في هذا القاؤن 

فتقام من قبل المدعي الشخصي فقط ْ 
المادة الثالثة والثلاثون . ان الدعاوي التي لا تقام ضدجرائم 

'المطيو: عات في مدة ثلاثة اشهر لا لسمع 

المادة الرابعة والثلاثون . ان اصحاب الجرائد والرسائل 
الموجودة اليوم ومدراءها. المسئولين مجبورون على استيفاء 
الشروط ااقانونية المدرجة في.هذا القازن في مدة شبر من اعلانه 
على الاكتر وني عكس الا تتتبرالجريدة ام الرسالة بلا 
برخصة ْ 
الادة الامسة والثلاؤن ان المخلات التى لا تعلق 4ا 
بالسياسة والتي هي ئة ة وادبية يحتة فهي باعتا 00 من نوع 
0 لست تابعة لاحكام ط رقّة القت الت وة فيهذا القاون.. 
اللادة السادسة والثلاثون ان الجرائد والمجلات التي تطبع 
نشي المالك الالجبية يجوز مثع نشرها ونوزسها في البلاد الكمانية 
عوجب قرار خاص من مجاس الوكلاء . وجوجب اع من نظارة 


9ا» 
الداخلية يجوز منع نسخة واحدة مثها 
المادة السبابعة والثلاثؤن ان احكام نظام المطبوعات الموؤرش 
في ؟ شعبان سئة ١781‏ مضوخة 
المادة الثامثة والثلاثون بتعين على ناظري الداخلية والعدلية 
تنفيذ هذا القاون ٠.‏ : 
مادة موقتة : 
ان الاجاتب الذين لهم امتيازات خاصة ويرومون أشر جر بدة 
ام رسالة يومية ام موقنة مجبورون ان بقدموا مع طلب الرخصة 
تعهدًا مصادقا عليه من سفرائهم ام قناصلهم بالاضوع كالتبعة الثمانية 
لاحكام هذا القانون بتامه و بدون ادنى امتياز يستدعي مداخل 
القتاصل 
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